كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين ما ذهب إليه الماتن من رأي وما ذهب إليه غيره من المشهور، من أنه بناء على المشهور من تقديم أدلة الطرق والأمارات على الأصول العملية فلا معنى لوجود موضوع للأصل، يعني أن الدليل الدال على حجية الرواية بناء على الورود يرفع موضوع الأصل العملي، وكذا بناء على الحكومة، ولكن بناء على رأي الماتن العموم والاستيعاب المستفاد من الدليل الدال على حجية الأصل باقٍ، شامل، غير أن إجراء ذلك الأصل في مورد قيام الأمارة أو الطريق غير فعلي، فلا نعمل بالأصل، وإنما نعمل بالأمارة، بالرواية، بالطريق.
بعد ذلك أوردنا فرقا دقيقا على رأي الماتن، قلنا: إذا وردت روايتان متضادتان، إحداهما تنفي الأخرى، تعارض الأخرى، وتساقطتا، هنا يبقى مجال لإجراء الأصل العملي، لماذا؟ لأنه وإن كان في نفس الرتبة للروايتين، غير أنه لا يسقط، فنعمل به، كان هذا هو خلاصة رأي الماتن في التنبيه نمرة واحد، رقم واحد..

التنبيه الثاني الذي سنستعرضه وإياكم في هذا اليوم..

خلاصته: 

أوردنا أدلة ثلاثة على تقدم الطريق والأمارة على الأصل العملي، إما بالورود أو بالحكومة أو الجمع العرفي، لكن هذا الكلام الذي أوردناه فيما تقدم ليس على إطلاقه، وإنما نحتاج أن نعرف أنه في بعض الموارد بالرغم من وجود أمارة أو طريق ولكننا نستطيع أن نعمل بالأصل العملي مطمئنين، كيف؟ يقول خذ مثالا ليتضح به المطلب: إذا عندنا إجماع، وقلنا الإجماع هو دليل لبي، هو في الحقيقة رواية غير مكتوبة كما عبرنا، أو كما يعبر السيد الشهيد (يرحمه الله)، رواية غير مكتوبة، إجماع على أمر ما، مثلاً انعقد الإجماع على وجوب إكرام طلبة العلم المتخصصين في العقائد في هذا البلد، الذي نحن نعيش فيه، عندنا إجماع، كل طالب علم متخصص في المجال العقدي يكرم، فذهبنا إلى بلد آخر، ورأينا طالبا من طلبة العلم متخصصا في العقائد، وشككنا في وجوب إكرامه، هل نستطيع أن نجري الأصل العملي، الأصل عدم وجوب إكرامه، أو نقول لا، الإجماع يعني رواية، تالي هذا دليل يمكن التمسك به، قد انعقد لوجوب إكرام طلبة العلم، نقول نعم، لكن الدليل له قدر متيقن، يشمل أهل بلد مخصوصين، بما أن هذا الدليل قلنا دليل لبي وينطبق على مخصوصين، ليس له عموم يعني بالأحرى، فعند الشك في انطباقه على أهل بلد آخر ماذا نتمسك به؟ بالأصل العملي، الأصل أنه لا يجب إكرام ذلك الطالب المتخصص في المجال العقدي من أهل ذلك البلد الآخر، لماذا؟ لأن ما دلل على وجوب الإكرام صح رواية، قلنا رواية غير مكتوبة، إجماع، لكنه دليل لبي، والدليل اللبي لا عموم له، لا إطلاق له، فنتمسك فقط، هذا التعبير من عندي: بالمقدار المتيقن من دلالة ذلك الدليل، والأفراد المشكوك في شمول الدليل لهم نجري الأصل العملي في عدم وجوب إكرامهم، الآن تقول صح عندنا إجماع، لا، أزيد بعد من إجماع، خذ دليلا لفظيا، ماذا قلنا؟ دليل لفظي، ليس إجماعا، قلنا لك: أكرم علماء الأخلاق، علماء الأخلاق الذين يسيرون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أخلاق مجسدة، في هذا البلد، لماذا؟ لأنهم دعاة للناس إلى الفضائل بغير ألسنتهم، بألسنتهم وبأفعالهم في الحقيقة، بس وجوب الإكرام هذا لما قلنا لك: أكرم علماء الأخلاق، أنت عارف أن وجوب إكرامه يعني مختص بأهل هذا البلد الذي نعيشه، أنا قلت لك أكرم، فذهبت إلى بلد آخر، بعيد جدا مثلا، في دول جنوب شرق آسيا مثلا، ورأيت عالما تجسدت فيه الفضيلة والأخلاق، ما شاء الله، لسانه رطب بذكر الله، وشككت في وجوب إكرامه، قلت: لعل ما قاله لي مولاي في بلدنا من وجوب إكرام علماء الأخلاق يشمل كل عالم من علماء الأخلاق، تالي قلت: لا، لعله يقصد كان نعم علماء البلد الذي نحن نعيش فيه، ما يقصد كل عالم من علماء الأخلاق، صار عندك شك، فهنا أيضاً ما تستطيع أن تتمسك، إذا كان عندك ما يدلل، يعني هنا قرائن تدلل على أنه هذا ما له سعة في أن يكرم كل علماء الأخلاق على مستوى الكرة الأرضية، لا، يقصد إكرام علماء الأخلاق من أهل بلده، أيضاً ما تستطيع أن تتمسك بالعموم، لماذا؟ مع أنه عموم، مثل ما أوردناه، عموم لكن هذا العموم يشمل دائرة محددة ومعينة، فقط ليس إلا، ولا يستوعب  الدوائر الأوسع، بحيث يشمل قلنا، بس يشمل أهل بلده، ما يشمل الدول بعد المحيطة والقريبة من عنده، فضلا عن، وين شايف نحن قلنا ذاك العالم؟ في دولة بعيدة جدا، يحتاج أن تطير لها بالساعات الطويلة، هذا واضح أنك تستطيع أن تتمسك بالأصل العملي، ولا تقول إنها هنا نعم بما أن هذا دليل لفظي يدلل على عموم وجوب إكرام علماء الأخلاق، ما تقدر تتمسك بهذا العموم، فإذن واضح، صحيح أننا قلنا بل جزمنا بأن الأمارات والطرق مقدمة على الأصول العملية بالورود أو الحكومة أو الجمع العرفي، بس ما قلناه ينبغي أن يلتفت إليه، وتوضع علامة على، ويوضع تهميش تحت تلكم العلامة، ويقال هذا المطلب تام، غير أنه إذا وجد عموم لعام، أو دليل لبي، عموم لعام، نفهم منه قدرا متيقنا، مثل الآن القدر المتيقن لوجوب إكرام علماء الأخلاق أهل البلد، وذاك وجوب إكرام علماء العقائد أيضاً لأهل البلد بالإجماع، فلما نذهب إلى بلد آخر، ونشك في انطباق الإجماع، نقول الإجماع لعل له عموم، نقول عموم صح ممكن، بس عموم للبلد، الذي قلنا دليل لبي، ليس له لسان يدلل على الاستيعاب والعموم ليشمل أهل البلدان الأخرى، وهذا أيضا عموم لفظي، بس بما أن له قدرا متيقنا، ذاك قلنا ما له لسان، الذي هو الدليل اللبي الإجماع، سواء كان إجماعا أو سيرة عملية على وجوب إكرام مثلا علماء النحو في هذا البلد، هؤلاء علماء النحو يكرمون، لماذا؟ لأنهم في الحقيقة يرسخون قواعد اللغة العربية، وبالتالي ماذا يستفاد من الترسيخ هذا؟ الفهم الدقيق لمعاني الآيات والروايات، فنحن ننظر لعملهم  الذي هو صون اللسان عن اللحن في الكلام بالتقدير والاحترام، للغاية العظيمة المترتبة عليه، بس ما نقدر لما أقول لك: أكرم علماء النحو، ثم ذهبت إلى بلد آخر، افرضوا مثلا أين؟ في السند، ورأيت شيخا نحويا أنحى من سيبويه...

المهم أن هذا بعد ما شاء الله في النحو، وليس فقط يحفظ القواعد النحوية، إلا لسانه طلق ذلق، ليس حفظا، يتكلم بالسليقة أصبح، ثم شككت فيه، قلت هذا، أعلل يعني، قلت الفائدة المترتبة على إكرام علماء النحو في بلدنا هو أنهم يصححون ألسنة الناس للنطق ولفهم اللغة العربية، وهذه الفائدة موجودة، ونحن نعلم أن العلة تعمم وتخصص، أقول لك: شنهو هذا الحكي، ما فيه هذا الحكي، تعمم وتخصص هذا خله في جيبك، نحن هناك يعني في بلدنا عندنا اهتمام بشبابنا، بل أكثر من اهتمام، عندنا أوقاف خيرية أجريت على إكرام من ينتفع بعلمه في فهم الروايات والآيات، فمقدار الانطباق للإكرام هذا، أما أجيء أطبقه بعد على ذلك العالم الذي رأيناه في البلد البعيد جدا، بحجج، أو بحجة أنه ماذا؟ الغاية المترتبة على إكرامه نفس الغاية الموجودة في بلدنا، هذا ما يقال..

 خلاصة الكلام، يعني نهاية المطاف أن ما أوردناه من تقدم للحجج يعني للروايات، للطرق والأمارات على الأصول العملية ليس على إطلاقه، فإذا كانت عندنا مثلا، كما رأينا إجماع، دليل لبي، سيرة عملية، دالة على قدر مخصوص، ثم شككنا في محل آخر، في مورد آخر، في في في، يعني عطف...

ما نقدر نطبق ذلك الإجماع، لأنه قلنا دليل لبي، يشمل فقط الموارد المتيقنة، المطمئن بها، تسريته على تلك الموارد المشكوكة ليس في محله، فما تقدر تقول يتقدم بالورود على الأصل العملي، أو بالحكومة، أو بالجمع العرفي، لأنه لا مورد للجمع العرفي، هذا شك، فالمجرى هو الأصل العملي، حتى لو جاء العالم بنفسه ذاك النحوي، وقال أكرمني، عندك دليل في بلدك على وجوب إكرام النحاة، وأنا أنحى من سيبويه، لا ألتفت إليه أبداً، فلم يضيفوهما، لا، عاد ذيليك من اللؤم، كانوا بخلاء أهل القرية، كما في الروايات، هذا كريم، بس يقول من ناحية الواجب لا يجب عليّ، إن شئت بعنوان الاستحباب إكرامك عالم، هذا يرجع لي، لكنه ذاك الدليل الذي أوجب عليّ إكرام النحوي لا يشمل هذا، هذا خلاصة ما يريد أن يبلوره المحكم يعني الماتن، يعني أن الدليل يكون نعرف له موارد، إن عرفنا أن العموم تام ويشمل جميع الموارد تمسكنا بعموم العام، الإطلاق تام ويشمل جميع الأفراد، تمسكنا بالإطلاق وقلنا مقدم بالحكومة أو الورود أو الجمع العرفي، أما إذا كان له قدر متيقن، حتى لو كان عموما قلنا، أكرم النحاة، وعرفنا أن القدر المتيقن هم نحاة أهل هذا البلد الذين يسهمون في تقويم اعوجاج ألسنة أطفالنا لإيصالهم إلى فهم آي القرآن الكريم، صار هذا القدر المتيقن فقط، مع أنه عموم، يقول عموم صح، بس هذا العموم عندنا اطمئنان بانطباقه على مورد خاص، غيره المشكوك ماذا نتمسك فيه؟ بالأصل العملي، ولا نقدر نقول لا حكومة لا ورود لا جمعا عرفيا...

تطبيق:
الثاني : ما سبق من وجوه التقديم إنما يتجه في ما إذا كان لدليل الحجية عموم لفظي شامل لمورد الأصل، أما لو أخذ في موضوع الحجية عدم الوظيفة الشرعية...

طبعا أنا بياني أوضح من بيان الماتن...

عدم الوظيفة الشرعية كان الأصل واردا عليها....
ما يحتاج تقول (عدم الوظيفة الشرعية) شنهو عدم الوظيفة الشرعية؟ قل أما إذا استفدنا من العموم والإطلاق أنه ليس عاما بنحو عام، له قدر متيقن، أو لم يكن لذلك الدليل الذي هو نسميه أمارة أو طريق، ما له شمول في مورد مشكوك، نتمسك بالأصل العملي، ويصير الأصل هو الوارد، الأصل هو الحاكم، لأنه رفع موضوع ذاك، في الحقيقة لأنه أصلا ليس له موضوع حتى نقول رفعه...

....

وإلا هو ما وضع ولا رفع، بعيد، يعني هو ليس برافع وليس بواضع في الحقيقة...

كما أنه لو كان دليلها لفظيا لا عموم له، الذي قلنا أكرم نحاة، أو علماء العقائد لأهل هذا البلد، أكرم العلماء، ومطينا الكلام اشوية، يقول هذا المط، حتى نعرف أنهم مثلا متخصصين في المجال الفلاني، بس يقول هذا المط ما راح يفيدنا لو رحنا وشفنا عالم في نفس التخصص في بلد آخر، ما راح نستفيد منه شيئا...

لا عموم له أو لبيا، كحجية الظواهر، الذي قلنا نستظهر أن علماء العقائد لأهل هذا البلد، ونحوها مما كان حجة ببناء العقلاء أو الإجماع فلا يجري فيه ما تقدم على إطلاقه، بل ينبغي التفصيل بين ما ثبتت حجيته بدليل تعبدي ـ كالإجماع والأدلة اللفظية التي لا عموم فيها ـ، ما نستفيد منها العموم، في لها قدر متيقن، وما ثبتت حجيته ببناء العقلاء الذي لابد من عدم الردع عنه....
نعم فيه أشياء ببناء العقلاء، مثل قلنا خبر الثقة حجة أينما رحت، بعد ما يمكن الردع عنه، بالخبر الثقة نقصد الثقة في هذا البلد مثلاً، لما أقول لك لا، هذا بشكل عام بعد...    
أما الأول فإن قطعنا بشمول دليله لمورد الأصل وجب العمل به...

واضح إذا كان عندنا عموم أو دليل لبي يشمل مورد الأًصل، صح هو إجماع، بس يشمل مورد الأصل، نعمل به، وتقديمه إما بالورود ـ لو تم تقريبه المتقدم ـ أو بتنزيل عموم دليل الأصل عليه، نظير ما سبق...

يريد نعم...

أما الأول فإن قطعنا بشمول دليله لمورد الأصل وجب العمل به وتقديمه إما بالورود ـ لو تم تقريبه المتقدم ـ أو بتنزيل عموم دليل الأصل عليه، نظير ما سبق في الجمع العرفي...

يعني يصير الأصل مقدم...

 ولا مجال فيه لفرض الحكومة فيه إذا كان لبيا كالإجماع، لماذا لا مجال؟ لأنه قلنا الدليل اللبي له قدر متيقن، ما يشمل هذا المورد، ذهبن إلى بلد قلنا بعيد جدا...

 لما ذكرناه عند الكلام فيها، ماذا ذكرنا عند الكلام في الحكومة، ماذا قلنا؟ قلنا الدليل الحاكم لابد أن يكون ناظرا للدليل المحكوم، شارحا للمعنى المراد من الدليل المحكوم، فما يصير بعد الأصل تقول لي، والله هذا الإجماع مثلاً مقدم، لأنه رواية مثل ما يقول السيد الشهيد (يرحمه الله): رواية غير مكتوبة، أقول لك: صح رواية غير مكتوبة، لكن الإجماع قائم على إكرام علماء العقائد لأهل بلد خاص، فلما ذهبت إلى ذلك البلد البعيد وشككت في وجوب إكرام ذلك العالم الذي يماثل في تخصصه العلمي علماء البلد الذين كان يجب عليك أن تكرمهم، تجري الأصل العملي باطمئنان...

فلذلك يقول: من أنه لا بد في الحاكم من أن يكون دليلا لفظيا متميزا بلسان الشرح والنظر، مثل لا شك لكثير الشك، الطواف بالبيت صلاة، لا ربا بين الوالد وولده، ولا يتجه في اللبي الذي لا يفيد إلا واقع الحكم...

كيف واقع الحكم؟ 

يعني هذا الإجماع قائم على إكرام علماء العقائد لأهل هذا البلد، بس هذا المقدار، لما أشوف عالم في المجال العقدي، لعله أعلم من علماء البلد الذي أنا فيه، بس ما يجب عليّ إكرامه، لماذا؟ الأصل أنه لايجب إكرامه...

 نعم، قد يتجه فرضها في الأدلة اللفظية التي لا عموم فيها، نعم لو كان دليل يقول لك: أكرم علماء العقائد، بس أنت أيضاً عندك أن علماء العقائد مال البلد قلنا، بدليل أنه فيه أوقاف، فيه كذا، في قرائن عندك، يصير الشك عندك أقوى من الدليل اللبي، بس مع هذا الشك الأقوى إلا أنه لا مورد للتمسك بعموم العام، لماذا؟ لوجود قدر متيقن، كما عرفنا.

وإن لم يقطع بشموله لمورد الأصل لزم العمل بالأصل، دائما نحن ما قطعنا هناك بشموله لمورد الأصل، نحن نعمل بالأصل، قلنا رحنا لبلد آخر، قلنا الأصل العملي يجري فيه، الأصل ما يجب إكرام هذا العالم الذي متخصص في العقائد، ما نقطع، بس نشك، نعمل بالأصل، لو سألتني لماذا نعمل بالأصل؟ هل الأصل يعني مقدم عليه باعتباره حاكما واردا؟ يقول لك لا، بس لأنه أصلا ذاك قلنا لا محل له، التمسك بعموم العام لا محل له، التمسك بالإجماع لا محل له، لا لتقديم الأصل على ذلك الدليل اللبي، بل لانفراد الأصل بالمعذرية، بالحجية بعد فرض الشك في حجية الدليل اللبي أو الأمارة، ولذا نعمل بالأصل حينئذ حتى بناء على ورود الطرق والأمارات...

صح قلنا الطرق والأمارات واردة، لكن ليس مثل هذه الموارد التي لها دائرة محددة ومعينة يطمأن بها ـ بلحاظ دليل حجيتها ـ على الأصول، لأن ورود الأمارة والطريق على الأصل العملي متى يكون؟ إذا كانت الأمارة والطريق حجة تشمل هذا المورد، أما قلنا أصلاً مشكوك في ورودها، ما تشمل هذا المورد، فما ترد، ما تصير واردة، لأن ورودها فرع الدليل على حجيتها، ونحن قلنا أصلاً الدليل في هذا المورد على عدم حجيتها، الإجماع قلنا له قدر متيقن له دائرة، دليل لبي، ما يشمل هذا المورد، فيبقى التمسك بالأصل العملي هو المحكم...
وأما الثاني فإن قلنا بورود الطرق والأمارات على الأصل لم ينهض دليل الأصل للردع عن السيرة، لتأخره عن مفادها رتبة لرفعها لموضوعه...
يعني نفس الكلام الذي قلناه، فنحن عندنا دليلان، كل من الدليلين يدلل على عدم العمل بالأمارة والطريق في مقام الأصل العملي لماذا؟ لأن العمل بالأمارة والطريق إنما يكون لو افترضنا أن الإمارة والطريق تشمل هذا المورد، وقد قلنا إن الأمارة والطريق مشكوك في شمولها لهذا المورد، فيبقى موردا للأصل العملي.

ولذلك يقول: وأما الثاني فإن قلنا بورود الطرق والأمارات على الأصل لم ينهض دليل الأصل للردع عن السيرة لتأخره عن مفاد السيرة رتبة، لرفع السيرة لموضوع الأصل..
وإلا كان دليل الأصل صالحا للردع عنها، بناء على رأي الماتن، لأنه يقول حتى في الموارد التي تصدق الأمارة والطريق شنهو؟ مورد الأصل العملي باقي بناء على الجمع العرفي، فبناء على الجمع العرفي صح ذاك مشكوك، وله قدر متيقن مثلا، الظهور، الذي يقول لنا مثلا: أكرم علماء النحو، ونشك في شموله لهذا المورد، وهذا الأصل عدم وجوب إكرام هذا العالم، فكلاهما يصدقان، كلاهما مشكوكان، لكن من نقدم؟ نقدم الأصل العملي ونقول بوروده على أكرم علماء النحو عند الشك، لماذا نقول بورود الأصل عليه؟ لأنه أصلا عند التأمل الدقيق نشوف لا موضوع له، الذي هو أكرم علماء النحو في هذا البلد الثاني، كان أكرم علماء النحو قلنا له قدر متيقن...

صالحا للرد عن على ما تقدم نظيره يقول...

في مبحث حجية خبر الواحد عند الكلام في صلاحية عموم النهي عن العمل بغير العلم للردع عن سيرة العقلاء على العمل بالخبر.

إلا أن يثبت إمضاء السيرة، فيكون دليل الإمضاء هو المقدم على دليل الأصل، إذا ثبت عندنا دليل دال على أنه شنهو هذا الدليل؟ تارة أكرم علماء النحو لا يختص بعلماء النحو لهذا البلد، يشمل علماء النحو جميعا، فذهبنا إلى بلد آخر ورأينا نحويا قلنا لا يشق له غبار، واضح أن نحن بعد ما نقدر نجري الأصل العملي، لأن ذاك ما له قدر متيقن، وإنما له عموم يشمل جميع بلدان العالم، ويلحقه ما سبق من التفصيل بين الدليل اللفظي واللبي، أو تكون السيرة من الوضوح بحدّ يغفل العرف عن شمول عموم دليل الأصل...

صح أنا قلت لك: أكرم علماء العقائد، بس أنا ليس قصدي علماء العقائد لأهل هذا البلد، والدليل، لما جاء عالم متخصص في العقائد وأنت معي أيضا، وزارنا، أين؟ ونحن في بلد في أقصى المغرب، قبلا قلنا في أقصى المشرق، الآن في أقصى المغرب...

إلتفت إليك، قلت لك مشيرا إلى وجوب إكرامه، وأوضحت لك، ألا تتذكر ما قلته لك في بلدنا من وجوب إكرام علماء العقائد، قلت لك هكذا يعني، فصار عندك دليل على أن كلامي الذي تفوهت به في بلدي لا يختص بعلماء العقائد لأهل بلدي، وإنما يشمل كل متخصص في علم العقيدة، بحيث تعلم جازما بأنه لا مورد لإجراء الأصل عندما تذهب إلى ذاك البلد الذي في أقصى قلنا المغرب، أو تسافر مرة ثانية إلى أقصى المشرق وتشوف عالما في العقائد، أوتوماتيكيا تذهب لإكرامه والتجلة له مع احترامه، لماذا؟ لأنك تعلم أن إكرام علماء العقائد لا يختص بأهل بلد خاص، وإنما أصلا مغفول عن إجراء الأصل، له عموم...

 على ما تقدم في مبحث حجية الظواهر وخبر الواحد، وقد تقدم نظير ذلك في الاستصحاب..
يعني أن نحن في بعض الأحيان نجري الاستصحاب، لماذا؟ لأنه لا معنى لهذا الدليل اللفظي، له قدر متيقن، فالأصل العملي يصير هو الذي يجري، وفي بعض الأحيان يصير الدليل اللفظي من القوة والمتانة بمكان بحيث أصلا التوجه إلى الاستصحاب لا يتلتف إليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

